كلمة وفد العراق في المناقشة العامة حول مسودة الاتفاقية الخاصة بالشركات عبر الوطنية
السيد الرئيس

اهنئكم على رئاسة الفريق العامل وفي سياق المناقشات المطروحة لهذا اليوم نود تقديم الملاحظات التالية:
1. نقترح اضافة نص يسهل وييسر للضحية الوصول الى العدالة والى حق التقاضي والوقوف على قدم المساواة مع الشركات عبر الوطنية لان مسالة الوصول للعدالة من القضايا التي يصعب على الضحايا عموما الوصول اليها كون اغلبهم من الفئات الهشة والضعيفة ولا يتمتعون بقدرً كافً من الامكانيات المالية والثقافية والقانونية للوصول لهذا الهدف.
2. واتساءل هل يمكن ان نفكر في امكانية ان يكون لدولة ما ان تؤشر انتهاك شركة ما في دولة اخرى؟ باعتبار مبدا التضامنية في حماية حقوق الانسان؟ وان كان الامر كذلك فهل تعتقدون بحق اي دولة اخرى ان تؤشر مثل هذا الانتهاك وتحرك الشكوى بدلا عن الضحية وان تحل محلها حلولا قانونية في اطار تحريك الشكوى؟ ام ان الشكوى يجب ان تحرك من قبل الضحية حصرا؟ وفي هذا الاطار اذا ما وجهت السؤال لنفسي فانني اذهب الى تصنيف هذه الخروقات والانتهاكات الى بسيطة وخطيرة والتي يمكن ان تشبه مسألة مسألة شمول وعدم شمول هذه الجرائم بالتقادم المسقط، فالجرائم البسيطة يحركها الضحية وهي قابلة للتقادم كما اسلفنا، والجرائم الخطيرة التي يمكن تحركها الاطراف ... مع ملاحظة ضرورة وضع اطر واضحة ودقيقة كون ذلك يمكن ان يشكل تعليلاً لبعض الدول للتدخل بشؤون دول اخرى بهذا الداعي.
3. وفيما يتعلق بالتقادم فاننا نعتقد انه من الضروري التمييز بين الجرائم والانتهاكات الادارية والقانونية البسيطة وبين الانتهاكات الخطيرة، والتي تشكل جرائم دولية، مما ينبغي شمول الاولى بالتقادم وفق ما يتضمنه قانون الدولة، وعدم شمول الثانية وهي الاخطر بالتقادم المسقط للحق.
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